الرسالةاحادية والصُرون 
مسال ةمنعبيعالأحرار 


-١‏ مسألة منع بيع الأحرار الله 
)0010( 

الحمد لله الذي أكرمنا بالهداية» ولاحظنا بالرّعاية» وحَمَّنا باللطف 
والعناية» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الهادي من العّواية 
وأشيد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب فأوضح آيه؛ صلى 
الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أهلٍ الفضل والدَّراية. 

أمَا بعد فإني لما رأيثٌُ العِلْمّ قدخبا زناده» وكبا جواده. بل كان قد 
أصبح نَسْيا منسيّاء وعَدٌ الناسُ من بقيّ من حملت مرتكبين شيثًا فريّاء لولا 
قيامُ مولانا أمير المؤمنين لتجديده؛ واجتهاده في بنائه وتشبيدة: وكنث ممن 
تشبّه بأهله» ولس العمامة مع جهله؛ أزعجني ما حَدَتْ في بيع الأحرار» وما 

ر : 
يعاملهم به القضاة من عدم سماع دعوى المبيع ولا شهادةٍ الحسبة مؤاخذة 
بظاهر الإقرار؛ فرأيتٌ القيام بهذه المهمّة عملا بالظاهر من كوني ممّن يعمد 
به في هذا المجالء وإن كنتٌ في الحقيقة من جملة الجُهّال. 


ع ص لبنح سه سسا سر لي جك سر ص سر يل 
» 


فأولًا: لا يخفى عِظَمُ حَطَّر الحريّة» قال الله تعالى: فلا دنحم الْمقبَة 
00 وما أَدْرك ما الْعقبَةٌ :)َك رَقِبَةٍ4 [البلد: ]18-11١‏ إلى غير ذلك من 
الآراكة معيث خقله عدار لأكبر الكبائروهر المدل #وكتارة للظهنا ره بوكفارة 
للجماع في رمضان إلى غير ذلك. 


ل مو ا ا 


وقد قرتها الله تعالى بالإيمان» قال تعالى: طلِلَلِىَ أنعم اله عليه وأَنْمَمْتَ 
كيه * [الأحزاب: 057 أي: أنعم الله عليه بالهداية إلى الإسلام؛ وأنعمتَ 
عليه بالفكٌ من رِبْقةٍ الرقٌ. 


:ظ مجموع رسائل الفقه 

وفي الصّحيحين7١)‏ عن أبي هريرة قال: قال بو : «من أعتقّ رقبةً 
مسلمة أعتقّ الله بكل عضو منه عضوًا من النار. حنّى فَرْجَه بفَرْجه). 

وروى البيهقيٌ في ااشعب الإيمان»") عن البراء بن عازب قال: الجاء 
أعراء بي إلى النبيّ يليو فقال : علّمني عملا يُدَجذّي الجنّة. قال: ١لئن‏ كنتٌ 
أقصرتٌ الخطبةً لقد أعظمتٌ المسألة. أعتقٍ النّسَمةٌ وت الرقبة». قال: 
أوَِيسَا واحدًا؟ قال: «لاء عِيْقُ النسّمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تُعِين 
في ثمنها...) الحديث. 

وفي حديثٍ رواه أببو داود والندسائي”: أن رسول الله بل سَيْلَ في 


شأن رجلٍ قَتّل» فقال: «أعتقوا عنه. * يُعِتِقٍ الله إليه بكلّ عضو عضوًا منه من 
النار). 


وفي «شعب الإيمان»7؟): أنّه بَلَةْ قال: «أفضلٌ الصدقة الشفاعةٌ؛ بها 
858 رقبةً). 


وفي مسلم2”7 عن أبي هريرة قال: قال بلع : «لا يَجِرِي ولد والده إلا 


)1( البخاري )11/١6(‏ ومسلم .)١16١9(‏ 
زف رقم (4077) ط. الهند. وأخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» (1871417) وابن حبّان في 
(اصصحيحه) (5 /71) والبيهقي في «السنن الكبرى» /١١(‏ 777 7777). وإسناده 

م 

(9) أبو داود (894515) والنسائي في الكبرى (5/4177) عن واثلة بن الأسقع» وهو حديث 
صحيح. راجع تعليق المحققين على «المسند» .)١150151(‏ 

42 رقم (719) عن سمرة بن جندب. وفي إسناده أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. وذكر 
الذهبي في «الميزان» (491//4) هذا الحديث من مناكيره. 

.)161١( رقم‎ )0( 


-١‏ مسألة منع بيع الأحرار :م 
أن يحده مملوكًا 0 فَيُعتِقّه) ه 


ومن عرف خطرٌ حقٌ الوالد عرف خطرٌ العتق» وبطريق العكس فمن 
استرقٌ حرا أو شهد عليه؛ أو حكم بغير تثبّتِ أو داهنَ» ثبت له عكسٌ ما يثبثُ 
للمعتق. ومن تأمّل أحكام الرقيق عرف عناية الشارع» فمنها السراية؛ ومنها 
شرط العتق ذ في البيع» وغير ذلك مما نقضت فيه القواعد, وعلّله الفقهاء 
بتشوّف الشارع إلى العتق. 

وسببٌ الرقٌ أصله الكفر. فانظر كيف لم يرض سبحانه وتعالى استرقاقٌ 
المسلم إلا بالتبعيّة» وما مُستَرقُ الكافر بالسّبي أو الأسر أو نحوهء وهذا من 
مُدَّةِ طويلة إن لم يكن مفقودًا فنادرٌ. 

وأمّا غير الكافر نّم يُسترقٌ بتبعيّيِه له» وندورٌ الأصل يستلزم ندورَ 
الفرع. مع أن العبيدَ المتوارثين من أزمنة الفتوح لا يكادون يُوجَدون إلا 
مَمْنُونا عليهم بالعتق. 

ومن العلماء مّن قال: إِنَّ الإماء المجلوبة لا يجوز بيعها ولا شراؤها في 
حال الجهل» قد قيل هذا في القرنٍ السادس أو السابع» وممّن قال به القمَالُ 
والردّاد. ومّن قال بالجواز قال: والورعٌ اجتنابه. 

هذا إِذْ ذاك فكيف اليوم؟! 


وفى «فتاوى ابن زياد»(١):‏ مسألة: الجواري المجلوبة الآن قد حرّر 
السبكيٌ أحكامهاء وحاصله: إما أن يُجهّل حالهاء فالرجوعٌ في ام الشرع 
إلى السيّد في الصغيرة» وإلى إقرارها واليد في الكبيرة. واليدٌ حجَةٌ شرعيّة 


() «غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد» (ص95١01/ا9١).‏ 


وكذا الإقرار» والورعٌ الترك. 

وما أن يُعلّم حالهاء وله مراتب: 

أحدها: : أن يتحقق إسلامها في بلادهاء ولم جر عليها رق قبل ذلك 
فلا تحل هذه بوجه من الوجوه إلا بزواج شرعي. 

ثانيها: كافرةٌ ممّن لهم ذِمّةٌ وعهدٌ فكذلك. 

الثها: كافرة من أهل الحرب مملوكة للكافر, حربيًا أو غيره» فهي 


حلال لمشتريها 

رابعها: كافرةٌ من أهل الحرب قهرها وقهرٌ سيّدّها كافرٌ آخرء فإنّه يملكها 
ويبيعها لمن شاء. وتحل لمشتريها... 

ثم قال بعد ذلك ما مضمو 


0 كارا لخر ميارك عتما 1 نإن كانت بإيجاق 
006 ولو بتَلصّصًا فكذلك20. 

والرقٌ إِنّما يثبت باليد أو بالبيّنة أو بالإقرار ونحو ذلك. 

أمّا باليد ففي حقٌ الصغير والمجنون. فيصدَّق مَن هو في يده في كونه 
رقيقا بيمينه مع بيان السبب المعتبر» كما قرّره شُرّاح "المنهاج»(2 في باب 
اللقيط» عند قول المتن: «ولو رأينا صغيرًا مميرًا...» إلخ» وفي باب الدعاوي. 


() إلى هنا انتهى النقل من «فتاوى ابن زياد». 
(5) انظر: «نهاية المحتاج» (5/ .)471١‏ 


امسا ية مش بيع الاجر ااا الاك 
وأعابالية فأمرها ظافك وشوظها يان لقنب اللعتير» كما قرّروه عفنت 
ما مرّ عند قول المتن: (ومّن أقام بيّنَةَ برقه عمِلَ بها (21. ويُشترط أيضًا عدم 


الأصحاب. وإِنْ كان المعتمد خلاقه كما ذكره الرمليٌ في باب الدعاوي27). 

وإذا لم تعتبر اليد ولم ترد بين معتبرة» فالقول قول المَسْبَرَقٌ البالغ 
بيمينه» وإنْ قد استخدم زمانًا وتداولته الأيادي» كما حققوه في باب 
الدعاوي. 

وأمًا الصغير فيُقبل قولُ مسترقه الذي هو في يده بيمينه ما لم يعتمد على 
الالتقاط» فإذا بلغ وادّعى الحريّة لم يُصدّق إلا ببيّنةٍ على الأصمٌ. أمَّا غيرٌ ذي 
اليد فلا يصدق إلا ببينة معتبرة. 

وأمًا الإقرار فأولا: من المعلوم أنَّ الإقرار بالمال شرطه الرشدء ومن 
المعلوم أن مذهبَ الشافعي أن الرشدَ صلاح الدين والمال؛ وإن تجوّز بعص 
العاعرن ينما بيت وغت الحاحة»والاقراذ يالرق هنل لبر فته 
الرشد؟ الذي فهمه ابن حجر والرمليٌ من إطلاق الأصحاب في باب اللقيط 
عدمٌ اعتباره» على أنَّ ابن حجر إلى اعتباره أميلُ وباعتباره قال سلطان 
العلماء الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى» ورجحه 
المغني والزركشي والأذرعي وابن قاسم والسيّد عمرء وهو الظاهر؛ لأنه 
إقرار بمال» والعذر عن إطلاق الأصحاب في باب اللقيط أنهم قد قيِّدوه في 
باب الإقرار» وهو الباب المعقود لذلك. 


.)5517 /6( المصدر نفسه‎ )١( 
.)7” 16 /8( (؟) المصدر نفسه‎ 


4 مجموع رسائل الفقه 


وإذا تقرّر هذا فأين الرشد اليوم من أكثر الناس؟! 

ومن شروط الإقرار أيضًا عدم الإكراه» وقد نصّوا على أنَّ اللقول قول 
مدعي الإكراه إذا قامت أمارةٌ عليه. وكفى بحال الشخص تحت سيطرة 
المتغلّبٍ عليه الطامع في بيعه بمالٍ كثير؛ مع فساد الزمان وجهل الناس 
وشدّة ظلمهم. فإنها أمارةٌ واضحة على الإكراه. 

ويشترط في إثبات الرقٌ بأدنى ذليل6 كأن يكون داخلا تحت الإمكان. 
فمّن علِمت حريته وإسلامه لم نُسمع دعوى الرقٌ عليه أصلا. 

ويشترط في الإقرار بالرقٌ أيضًا أن لا يسبقه إقرار بالحريّة» كما قرّروه 
في باب اللقيط. 

فإذا ثبت الإقرار المعتبر فهل تُسمع الدعوى بعده؟ 

قال القليوبي في «حاشيته» على المحلّي(١'‏ قُبيلَ باب بيع الثمار: «إتها 
لا نُسمع إلا أن يبيّن له وجهًا محتملاء وأنّ ابن حجر قال: اتُقٍ مطلقًا لأجل 
حق الله تعالى»). 

وقال في باب الحوالة7'): «نعم إن اعترفّ العبد قبلها بالرقٌ» أو صرّح 
أحد الثلاثة قبلها بالملك» لم تُسمّع بيَدتّهم ولادعواهم. كما اعتمده 
[شيخنا](") كشرح شيخنا الرملي» ونقل سماعها مطلقًا؛ لأنَّ الحريّة حقٌ الله 
تعالى... إلخ. 
(0 4/9 ؟6. 


)م 
إفرة زيادة من المطبوع. 


-١‏ مسألة منع بيع الأحرار :1ك 

فأمًا إذا بين وجهًا محتملًا فإنها تُقبل جزمًاء كما أشاروا إليه في باب 
الحوالة. 

وأمّاماذكرهعن ابن حجر فلم أره لابن حجر في «التَحفة» بعد 
الفشع ا ون فلذسه نا بندشاكفة تال باج الجران:!') لإنهدة 

بل في يقر في باب إن عدم 

سماعها هو الأصح. مع تناقض لهما في مواضع» يعني الشيخين. 

وفي «الداغستاني»)2"7 في باب الحوالة: «قوله: (أو أقامها العبدٌ)» قال 
في شرح العباب»: قال الجلال البلقيني: لم يذكروا إقرار العبد بالرقٌ» 
والقباس يقتظى تعر إقامة البكة حسية؛ لأن إقراره بالرق تكدّن ليه فد 
9 8 0 5 : 
يقيمُها. انتهى. ونقّل عن الأسنوي ما يوافقه. وعن السبكي والأذرعي ما 
يخالفه؛ ويؤيّد كلام الجلال والأسنوي امتناعٌ سماعها من المتبايعين إذا 
صرّحا حين البيع بالملك, فإِنْ تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد 
بالملك». انتهى» سم بحذفي». 


فقوله: «ونقل عن الأسنوي ما يوافقه»» أي: قال بعدم سماعها إلا إن 


و 
كانت حسبة. 


وقوله: «وعن السبكي والأذرعي ما يخالفه». أي: قالا بسماعها مطلقاء 
كما هو ظاهر. 


وأمّا الحسبةٌ فإنّه لا شكٌ فيها أنها تام على كل حال. 


)010( «تحفة المحتاج» (0/ .)178-5١11/‏ 
(؟) هو الشرواني» انظر حاشيته على التحفة في الموضع المذكور. 


6م مجموع رسائل الفقه 


ذى "الجاع 00 : ١وتُقبل‏ شهادةٌ الحسبة في حقوق الله تعالى» وفيما 
له فيه حقٌّ مؤكّد كطلاق وعتق. إلخ. 


وفسّر الشرّاح(5) قوله: «وفيما له حقٌ مؤكد» بما لا يتأثر برضا الآدمي. 
ولأاشك فن أن الحرنة كذلاك: 

إذاغلمت ماف فَإن المسترق فن.هذا الرمان إن كان مشهور التشب فك 
تُسمع دعوى مسترقه أصلا. 

وإن كان مجه ولا لكونه مجلوبًا من قر بعيدٍ فالقول قوله بيمينه؛ ما لم 
يُسيق منه إقرارٌبالرفّ مستكمل للشروط؛ وهو عزيرٌ جد لقيام أمارة الإكراه؛ 
وعلَيُهِ المَّفَهٌُ ولؤاقامت ينه أن المسترّق قند قر بالحريّة قبل إقرازه بنالرق 
قلس :وأبطلت إقرَاره بالق 


فأمَا إذا ثبت إقراره المعتبر بالرقّ ولم يكن مشهور النسبء فهل تُسمّع 
دعواه الحريّة أم لا؟ 

ماده الجلالا ناي رجرايتة د صخري للداروسر رتراك 
(والقياس يقتضي.. ( إلخ. وكثيرًا ما ده تنقض القواعد ويخالئف القياس في هذا 
البات للحطر شان الكرية: 


.)571/ /8( «منهاج الطالبين»‎ )١( 
.)0707/4( وانهاية المحتاج»‎ )715 /٠١( انظر «تحفة المحتاج»‎ )0( 


م660١ مسألة منع بيع الأحرار‎ -"١ 

وبما قرّرناه تبيّن أن الإقرار بالرقٌ لاا حكم له لغلبةٍ السفه وعدم 
المعرفة» وقيام أمارة الإكراه مع غلبة الحرية ‏ وهي الأصلٌ ‏ ونُدورٍ الرقٌ 
المتيقن. 


100 مُسْتَرقٌ ادعى الحرية فالقول قوله بيمينه» سواء سبق منه إقرارٌ 
بالق أغ لا إل أن يقيم مُسْترقه ب بره فإن أقامها نبت الرق إلا أن تقوم 
جد نا لخر اشوا أقافها تعد د على افد عن السبكي؛ ونقله (ق ل) عن 
ابن حجر والرملي؛ ومرٌ توجيهه ‏ أم أُقيمثْ حسبةً» فإنَّ بيْنة الحريّة تقد َقَدُمٌ على 
يَنَةِ الرقيّة» على ما نقله الهروي عن الأصحابء ويتجه ترجيحه لفسادٍ الزمان 
وكثرة العدوان» وغلبةٍ الحرية ‏ وهي الأصل - ونُدور الرقٌ. 

وأيُ إنسانٍ جلب مُستركًا فالأحوط للمشتري أن لا ب؛ بشجرية إلا بعد إخبار 
موثوقٍ أنه مملوكٌ حقّاء إلا فاللازم عليه أن يشتريّه بخيار الشرط, ثم يؤمّنه 
وتطمقنه [.ب..:: ]217 :ويسكن فرغنه:ويقيول لله: إن كيت يرا نانك ام 
ضامنٌ» وأنا أقيض منهم دراهميء وأحوييك منهم؛ وأمنثهم عن التعرض 
لك ثم إن أحببتٌ البقاء لديّ وإِلّا أرجعتّك إلى أهلك مع م 0 
كنت مملوكًا فلا تكذِب. 


فإن قال: أنا حر لِزِمّه رفعٌه إلى الحاكم للبحث عنه. ولا يُسْلِمهِ إلى 
جالبه. 


_- 


ون قال؛ بل آنا لوك #فلة ياس أن د يشتريّه معتمدًا على ظاهر اليد مع 
رازه ؛جطد تامينه وتطويته: 


)١(‏ هنا كلمتان غير واضحتين. 


١6م‏ مجموع رسائل الفقه 

والحذر ثم الحذرَّ من التساهل في هذاء فإنَّه من أخطر الخطرء كيف 
وما يترئّبُ عليه من المفاسد كثِيئ؟! كالتسرّي واسترقاق الأولاد. إلى غير 
ذلك. 


والنظرٌ لمولانا أميرٍ المؤمنين. مُقيم أَوَدِ الدين» المجتهد المطلق» سيّدنا 
الإمام محمد بن علي بن إدريس» حفظه الله تعالى» آمين. 

وقد كنت أردت نقلّ عباراتٍ شُرّاح «المنهاج» و«المنهج» و«الحواشي» 
فى باب الإقرار» والحجر. والحوالة. واللقيط. والدعاوي والشهادات. فلم 
ساعد العريمة) ورأيثٌ الذي أوردثٌ كافيًا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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-"١‏ مسألة منع بيع الأحرار م 
فه 


الحمد لله الذي لا إله إلا هوء والصلاة والسلام على نبيّهِ ورسوله محمدٍ 
وآله وصحبه. 

وبعدٌء فإنَّ هذا الزمانَ لا يخفى فيه ضياعٌ حقوق الله تعالى بين الناس؛ 
وفشوٌ السوء والفحشاء ما بينهم؛ ومن ذلك ماشاع من بيع الأحرار» 
وإكراههم على الإقرار» أو ترغيبهم بعضهم ببعض الثمن وإطماعه بالهرب. 
وبعضهم رغُبه في تحمّل مُؤْنتِه ومعيشته واستراحيه من الطلب والتعبء 
وربّما حضر إلى بعض الحكام ذلك المقِرٌ فادّعى الحريّة» أو جاءت شهادة 
حسبة» فلم يسمعها اعتمادًا على ظاهر كلام أهل المذهب. 

وأنا أنقل هنا بعضّ ما يلوح بالمسألة من كلام «المنهاج» و«التتحفة» 
و«الحاشية» للشّرواني. 


في الإقرار7١©:‏ 
(يصحٌ) الإقرار (من مطلق التصرّف) أي: المكلّف الرشيد... إلخ. 
وفي باب اللقيط7"): 


(إذا لم يُقرَ اللقيطً بِرِقٌ فهو حرٌّ إلا أنْ يقيم أحدٌ بينة لرقّه. وإِنْ أقرّ به) 
أي: الرقٌء وهو مكلّفٌء وعن ابن عبد السلام ما يقتضي اعتبارٌ رشده أيضًاء 


.,26 /0( «منهاج الطالبين» (؟//171١)» ١تحفة المحتاج» مع الحواشي‎ )١( 
"05 /7( زفق «المنهاج» (0/ الى الال «تحفة المحتاج»‎ 


غ6 مجموع رسائل الفقه 
وظاهر كلامهم خلافه. (لشخص فصدّقه قبل إن لم يسبق إقراره) أي: اللقيط 
(بحريّة) كسائر الأقارير» بخلافي ما إذا أكذبه» وإِنْ صدّقه بعد أو سبق إقراره 
وهو مكلّف؛ لأنه به التزمَ أحكام الإقرار المتعلّقة بحقوق الله تعالى والعبادٍ 
فلم يقدر على إسقاطها. 

وفي الحاشية(١):‏ «اعتمده المغني والسيد عمرء ومال إليه ابن قاسم». 

عبارةٌ المغني: تنبيةٌ: سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر ههناء وينبغي - 
كما قال الزركشي ‏ اعتباره كغيره من الأقارير» فلا يقبل اعتراف الجواري 
بالرقٌ كما حكي عن ابن عبد السلام؛ لأنَ الغالب عليهنٌ السفه وعدم 
المعرفة» قال الأذرعيٌ: «وهذه العلّة موجودة في غالب العبيد, لا سيما من 
قرب عهده بالبلوغ». 

وعبارة السيد عمر: «قوله: فظاهر كلامهم خلافه. قد يقالٌ: إنَّما سكتوا 
عن هذا اكتفاءً بذكره في نظائره. إِذِ الغالبُ استيعاب الشروط إنما يكون في 
الباب المعقود أصالة لبيان ذلك الحكم كباب الإقرار هناء ثم رأيتٌ المحشي 
قال: قوله: «اعتبار رشده» قد يؤيّده أنه إقرار بمالٍ» وشرطه الرشدء اللهم إلا 
أذيجتم أن الإقران بالرق لبس تن الإقران بالمال» وإن نرت عليه السال: 
انتهى. 

وهو إشارةٌ إلى ما نبّهنا عليه» وأمّا قوله: «اللهم إلا... إلخ» فلا يخفى ما 
فيه من البعد بل المكابرة؛ إِذْ لا معنى لقوله: أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوكٌ 
له وهو نصٌّ في المالية. ه. 


.)7 81-765 /5( «حاشية الشرواني» المطبوعة مع «تحفة المحتاج»‎ )١( 


-"١‏ مسالة منع بيع الأحرار ه66 


وفي الشرح(١'‏ بعد: ولو أقرٌَ بالرق لمعيّن ثم بحريّةٍ الأصل لم تسمع؛ 
لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيدًاء على ما مرّ. 


(حجر الصبيٌ يرتفع ببلوغه رشيدًا) لقوله تعالى: #قَإِنَ اَم عنم 
يُشّدًا 4 [النساء: 1]... إلى (والرشِدٌ صلاح الدين والمال) معاء كما فسّر به ابن 
عباس وغيره الآية السابقة» ووجه العموم فيه مع أنه نكرةٌ مثبتةٌ وقوعه في 
باق الشرظ: 

[وفي الدعاوي]9©: 


(ولو ادي رق بالغ) عاقلٍ مجهول النسب ولو سكران (فقال: أناحرٌ) 
في الأصل» ولم يكن قد أقرٌ رّله بالملك؛ قيل: وهو رشيدٌ على ما مرَّ قبيل 
الجعالة (فالقولٌ قولّه). 

وفي الشهادات7؟): 

(وتُقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حقٌّ مؤكٌدٌ) وهو 
ما لا يتأثر برضا الآدمي... إلى أنْ قال: وإنما نُسمَع عند الحاجة إليها حالاء 
كأخيها رضاعًا وهو يريد أَنْ ينكحهاء أو أعتقه وهو يريدٌ أن يسترقّه (كطلاقٍ 
وعتتٍ وعفْوٍ عن قصاصي» وبقاء عدّةٍ وانقضائهاء وحدٌّ له تعالى). 


000( «تحفة المحتاج» (5/ /ا7). 

(؟) المصدر نفسه (6/ .)١155-1١517‏ 
(*) المصدر نفسه ,)39017-101/١١(‏ 
(5:) المصدر نفسه (١١٠//9ا789-1),‏ 


1605 مجموع رسائل الفقه 

وفي الحاشية على (كطلاق) أي: لأنَّ المكلّف فيه حٌّ الله تعالى» بدليل 
أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين أسنى. ه 

نعم في «بغية المسترشدين21(2 في الحجر عن الأشخر: مذهب 
الشافعيّ أن الرشد صلاح المال والدين» بأن لا يرتكب محرمًا مبطلا 
للعدالة» ومنه أن تغلب طاعانّه صغائره؛ إلى أن ذكر وجهًا آخر حكاه عن 
البعض و تجوز فيه المتأخرون تيسيرًاء قال: وهو شاذ. 

وفي باب الخلع 7 عن الأشخر أيضًا: هذا إذا قلنا بمذهب الشافعي أن 
الرشد صلاح الدين والمالء أمّا إذا قلنا بالوجه الشاذْ أنه صلاح المال... إلخ 

وفيه7© عن بافقيه: ومعلومٌ أن الرشد على المذهب أن تبلغ مصلحة 


وفي فتاوي ابن زياد40): 


مسألة: عبد مسلمٌ بالعٌ رشيدٌ تحت يد مالكِ مقرٌ له بالملك مستخدم 
مستفاض بين الناس أنه عبده» ثم أعتقه السيد بحضرة بعض العلماء عتقًا 
صحيحًاء فانتقل العتيق إلى بلدٍ أخرى وأقرّ أنه ملك لشخصي آخر لم يُقبل 
إقراره بعد ثبوت العتق»... إلخ. 


.)١15؟9ص(‎ )١( 
.)5١7ص(‎ )0( 
.)5١8ص(‎ )9( 


(:) «غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد» (صغ4 54 .)١‏ 


-"١‏ مسألة منع بيع الأحرار /اهم8 

وق الع 0 

مسألة: الرشدٌ صلاح الدين والمال» هذا مذهب إمامنا الشافعيٌ رحمه 
الله وفي وجهٍ حكاه المتولي... إلخ. 

إذا تقرر ما نقلناه وعرفتٌ أحوال الناس اليوم في بيع الجواري انّجه 
الجزمٌ بسماع البيّنةٍ على الحريّةٍ؛ لأنّ حقوق الله المتعلّقةٍ بها عظيمةٌ: وكم 
مفاسد تترتب على الرقٌ. 

تبيّن مما نقل عن «المغني» والسيد عمر وابن ن قاسم عن الزركثي 

ا 
معتبرٌ كسائر الأقارير. 

أمَا حَجَةُ من لم يشترطه فإنَّما هو مجرد إطلاقهم أنَّ الأصحاب..... 
ا ا 1 
باب الإقرار. وكون الإقرار هنا إقرارًا بمالٍ لا يمُْترى فيه. 

وأمّا كون الرشد مُعتبرًا في الدين فهو المذهبُ وإِنّما تجوّز فيه بع 
المتأخرين تيسيرًاء وينبغي أن يعتبر التيسير قبل ادّعاء المبيع الحريّة أو ورود 
شهادة الحسبة» وأمًّا عندهما ففيه تفويتٌ لحقوق الله تعالى» وخوضٌ في 
الأوحال» على أن الحسبة الظاهرٌ سماعها هنا؛ لكون الغالب فيه حقٌّ الله 
تعالىء إِذ لا ترتفع الحرية بالتراضي كما لا يرتفع الطلاق. 

وأمّا الرشدٌ في الجواري والعبيد اليوم فمفقود؛ إِذْ لا تُعرف منهم صلاة 
ولا صيام بل ولا ؤكر الله تعالى إلا نادرّاء مع جهلهم بمايترتب على 


.)١1"8ص( المصدر نفسه‎ )١( 


164 مجموع رسائل الفقه 
استرقاقهم من المفاسد, وإنماعامّة قصدهم أن يستريحوا من طلب 
المعاش» وهذا مع استخفاف لابن الميداة وجرأتهم عليهاء فطالما باعوا 
الأحرار وأكرهوهم على الإقرار» أو رغبوهم بمالٍ وأطمعوهم بالفرار, أو 
رعٌبوا في استراحتهم من الكدّ والنَعبٍ في طلب المعاش بحمل المشتري 
لِمُؤنتهم» ولاسيّما إذا كان من الأغنياء. 

وقد قيل في الأعجمي الذي يرى وجوب طاعةٍ أميره: إِنَّ حكمه مأمورًا 
كشكية 4 هاء زلا بيط تان هؤلاء عليه 

وللإمام ‏ أيّده الله تعالى ‏ النظرٌ والجزمٌ بما تبرأ به الذمّة؛ إذِ الدينٌ قَلادةٌ 
في عنقه» وهو بحمد الله من العلم والتحقيق بمرتبة الاجتهاد؛ والحقّ أحقٌ 
أن يُتبِع» ولا يرفع الحقّ كلام أحد إلا الله ورسوله. والله أعلم. 

© © © 


648 مسألة منع بيع الأحرار‎ -١ 


ف 


الحمد لله ربٌ العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
لد 

وبعدء فقد حملني ما طرأ على الناس من أحكام الأرقاء» وجرأة كثير من 
الناس على بيع الأحرار» مع إكراههم على الإقرار أو ترغيبهم به» ورغبتهم 
في المعرفة والمعيشة» ومع ذلك فإِنّ بعض الحكام يقضي بمجرد الإقرار 
بالرقٌء لم يَعْد يقبل دعواه الحرية» ولا يسمع شهادة الحسبة. 

وهذا ما اطلعتٌ عليه من عبارات «المنهاج» مع «التحفة» وحاشية 


الشرواني. 

ا .8 ع« 

متن وسرح. 

(يصحٌ) الإقرار (من مطلق التصرّف) أي: المكلّف الرشيد... إلخ.ه 
من الإفرا01. 

وفي باب اللقيط97"): 


(إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقي أحد بيه برقه» وإنْ أقرّ به) 
أي الرقّ وهو مكلّفٌ» وعن ابن عبد السلام ما يقنضي اعتبار رشده أيضّاء 


وظاهر كلامهم خلافه. (لشخص فصدَّقَه قبل إِنْ لم يسبق إقراره) أي: اللقيط 


(؟) المصدر نفسه (73605/5). 


865١‏ مجموع رسائل الفقه 


(بحريّة) كسائر الأقارير» بخلافي ما إذا أكذَّبّه وإِنْ صدّقه بعد أو سبق إقراره 
بالحريّةٍ وهو مكلّف؛ لأنّه به التزمَ أحكام الإقرار المتعلّقة بحقوقٍ الله 
والعباد فلم يقدر على إسقاطها. 

وفي الحاشية7١2‏ عند قوله: «ما يقتضي رشده»: اعتمده المغني والسيد 

عبارة المغني: تنبية: سكتوا عن اعتبار الرشد في المقِرٌ ههناء وينبغي - 
كما قال الزركشيٌ ‏ اعتباره كغيره من الأقارير» فلا يُقبل اعتراف الجواري 
بالرق كما حُكِيَ عن ابن عبد السلام؛ لأنْ الغالبَ عليهنٌ السفهُ وعدم 
المعرفة. قال الأذرعئٌ: وهذه العلّةَ موجودةٌ فى العبيد» لاسيّما من قرّب 
عهده بالبلوغ. 

وعبارة السيد عمر: قوله: «وظاهر كلامهم خلافه»» قد يقال: إِنْما سكتوا 
عن هذا اكتفاءً بذكره في نظائره؛ إِذ الغالبُ أنَّ استيعاب الشروط إِنّما يكون 
في الباب المعقود أصالةً لبيان ذلك الحكمء كباب الإقرار هناء ثم رأيتٌ 
المحتّى قال: قوله: «اعتبار رشده» قد يؤيده أنه أقرّ بمالٍ» وشرطه الرشدء 
اللهم إلا أن يمنع أن الإقرار بالرقٌ ليس من الإقرار بالمالء وإِنْ ترب عليه 
المال. ه 

وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه. 

وأمّا قوله: «اللهم إلا...2 إلخ, فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة؛ إِذْ 
لا معنى لقوله: أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوكٌ له. وهو نصٌ في المالية. ه 


.)701/-1765/5( «حاشية الشرواني» المطبوعة مع «التحفة»‎ )١( 


م5١ مسألة منع بيع الأحرار‎ -"١ 


وفي الشرح(١)‏ بعد: ولو أقرٌ بالرق لمعيّن ثم بحرية الأصل لم تسمعء 
لكن إِنْ كان حال الإقرار الأول رشيدًاء على ما مرٌّ. 


وفى |! . 0 

(وحجر الصبيّ ببلوغه رشيدًا) لقوله تعالى: لقَإِنَ ءَاهْسَثُم منهُمَ وَسْدًا ... 
إلى أن قال: (والرشدٌ صلاح الدين والمال) معّاء كما فسّر به ابن عباس 
وغيره الآية السابقة» ووجه العموم فيه مع أنه نكرة مثبتة وقوعه في سياق 
الشرط. 

وفي الدعاوي7©: 

(ولو ادُعي رق بالغ) عاقل مجهولٍ النسب ولو سكرانٌ (فقال: أنا حرّ) 
فالقول قوله. ه 

وفى الشهادات7؟): 

(وتُقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حقٌ مؤكّد) وهو 
ما لا يتأنّر برضا الآدمي... إلى أنْ قال: وإِنّما تُسمع عند الحاجة إليها حالاء 
كأخيها رضاعًا وهو يريد أن ينكحهاء أو أعتقه وهو يريد أن يسترقه (كطلاق 

8 3 5 8 

وعتق وعفو عن قصاصء وبقاء عِدةٍ وانقضائهاء وحق له تعالى). 


)0( «تحفة المحتاج» (5/ /701). 

(؟) المصدر نفسه (6/؟51١155-1١).‏ 
(0) المصدر نفسه(١١/707-701).‏ 
(1:) المصدر نفسه (١١//9ا7789-177).‏ 


'ثتم مجموع رسائل الفقه 

وفي الحاشية على قوله «كطلاق» أي: أن المكلف تحن اللاتما لل 
بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين. أسنى ه. 

وفي «البغية)7١2‏ عن الأشخر: «مذهبُ الشافعيّ أن الرشد صلاح المال 
والعدين نحان لأ يإتكيت محرمًا مبطلا للعدالة» ومنه أن تغلب طاعاته 
صغائره... إلى أنْ ذكر وجها آخر حكاه عن البعضء ثم قال آخره: وهو شاذً). 

وفي باب المخُلّع(" عن الأشخر أيضًا: «هذا إذا قلنابمذهب ا 
أن الرشد صلاح الدين والمالء أما إذا قلنا بالوجه الشاذ أنه صلاح الال »: 
إلخ. 

1 7" عن بافقيه: اومعلوم أن الرشد على المذهب أن تبلغ مصلحة 

لدينها ودنياها»). 


وفي «فتاوى» ابن زياد(؟): 


فيال : عبد مسلم بالغ رشيدٌ تحت يد مالكِ مُقرٌ له بالملك مستخدمه 
مستفاض بين الناس أنه عبد, ثم أعتقه السيّدٌُ بحضرة بعض العلماء عتقًا 
صحيحًاء فانتقل العتيقٌ إلى بلدٍ أخرى وأقرٌ أنه ملك لشخص آخرء لم يُقبل 
إقراره بعد ثبوت العتق؛ لأن العتيق المسلم لا يتتصور حدوث الرقٌ عليه... 


إلخ. 


.)١179ص( المسترشدين»‎ ةيغب١"‎ )١( 
.)5١ص( المصدر نفسه‎ )( 
.)١١8ص( المصدر نفسه‎ )9( 


)2 اغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد» (ص؛ .)١5‏ 


857 مسألة منع بيع الأحرار‎ -١ 


وفيها في الحجر(١):‏ 

مسألةٌ: الرشدٌ صلاح الدين والمال» هذا مذهب إمامنا الشافعيّ رحمه 
الله» وفي وجِهٍ حكاه المتولي. 

إذا تقرّر ما نقلناه» وعُرِفَ أحوال الناس اليوم في بيع الجواري اتجه 
الجزمٌ بسماع البينة على الحريّة؛ لأنْ الحقٌّ في الحرية لله سبحانه وتعالى 
وكم يترتب على الرقيّة من مفاسد خطيرة نعوذ بالله من ذلك. 

فأمًا صحةٌ الإقرار فقد تقرّر أن المذهب كون الرشد معتبرًا في الدنيا 
والدين» ون ذهب بعضٌ المتأخرين إلى الوجه الضعيفي طلبًا للتسهيل على 
الناس؛ لأنَّ المشقَةَ تجلب التيسيرَء على أنَّ المصلحة في مسألتنا مطابقة 
المذهب في اعتبار الدين حفظًا لحقوق الله تعالى من الضياع» وصدًا لأهل 
الفجور والأطماع؛ لعموم البلوى بذلك. فإِنْ الناسّ لا يعرفون ما يترتبٌ على 
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الرنّ من المفاسد, فهم يرتكبون الجرأة على بيع الأحرار طمعًا في الدنيا 
الفانية» فأمّا المبيع فإمّا أن يُكرهوه على الإقرار» وتعتبرٌ عليه بيئة الإكراه بعدء 
وإمًا أن يُرغْبوه فيرغب في الرقٌ لما فيه من حمل المالك مُؤْنتَه فيستريح من 
تعب الطلب للمعاشء وقد شاع تهْبٌ الأحرار» وإكراههم على الإقرار» 
وبيعهم للتجار وربّما علم ذلك المشتري فيبتاعه طلبًا للربح» أو يمسكه لثلا 
تذهب دراهمه. 

وَآعًا إقرانالجوارض فائه إن قبل إن العففية اللا تععير فيه الرشيد 
فقد عرفتٌ ما فيه مما حكيناه عن المغني والسيد عمر إلحاقًا له بسائر 
الإقرارات. 


:35 مجموع رسائل الفقه 


وأمّا شهادة الحسبة فلا يخفى ما يترتب على استرقاق الحرّ من المفاسد 
امِل بحقوق الله تعالى؛ وكما قيل في الطلاق: إنه حق الله تعالى بدليل أنَّه 
لا يرتفع بالتراضي. على أن القول بعدم اعتبار الرشد في إقرار الجواريء فإن 
كان قبل البينة فتخفيفًا على الناس ينبغى اعتماده. أمّا بعد ورود البيّنة من قبل 
الميغ أرتحدية الذي بطم إلبه العلب فق لحقوق الله تعالى ‏ اعتبار 
الرشدء تبريئًا لذمّةٍ الإمام والحكام وسائر الناس. 
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ولمولانا - حفظه الله تعالى ‏ النظرء وعليه الجزمٌ بمارآه الحق» ف فإن 
الح لا يرفعه قولُ قائلء والله تعالى أعلمُ. 


98 


16 مسألة منع بيع الأحرار‎ -"١ 
00 


وقعت المذاكرةٌ في ما اشتهر الآن في بعض البلدان من بيع الأحرار» 
والاعتماد على الإقرار» وما يقضى به بعض الحكام من عدم سماع دعوى من 
أقرّ بالرقٌ إذا ادّعى الحريّة» وعدم سماع شهادة حسبة على ذلك» كيف 
حكمه؟ 

أقول: في قى ل(١2‏ على ح ل قبيل باب بيع الثمار217 ما لفظه: 

(تنبية): لو أقرٌ بالرقٌ لشخص فبيعَ ثم ادّعى الحريّة لم تُقبل دعواه. إِلّا 
إِنْ بِيّنَ له وجهًا محتملاء وقال ابن حجر: تُقبل مطلمًا لأجل حقٌّ الله تعالى.ه 

فهذا إن صم أغنى» لكن لم نعثر على ما يفيد ذلك لابن حجر بل صرٍّح 
بعكسه وأطلق, وإليك عبارتّه في «تحفته» في باب اللقيط7): 


«ولو أقرٌ بالرق لمعيّنِ ثم بحريّة الأصل لم تسمّع». ه 
نعم قد عرف أن المذهبَ اشتراطٌ الرشد للإقرار بالمال» والرشد هو 
صلاح الدين والمالء وأمّا هنا فعبارةً ابن حجر عند قول «المنهاج» في باب 


)١(‏ قوله (ق ل) رمرٌ للمحشى قليوبي؛ له حاشيةٌ على (ح ل) ؛ وهو شرح جلال الدين 
المحلّي على منهاج النووي. 

(؟) «حاشية» قليوبي .)١714/7(‏ 

[فرة «تحفة المحتاج» (5/ /701). 
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:)١(طيقللا‎ 

(وَِنَ أقر به) أي: الرقٌ وهو مكلّف. وعن ابن عبد السلام ما يقنضي 
اعتبار رشده أيضاء وظاهر كلامهم خلافه. ه. 

وفي الحاشية(): قوله: «ما يقتضى اعتبار رشده» اعتمده المغنى والسيد 
عمرء ومال إليه سو7"©. 

غتارة الأول :”تية #سكتوا عن اعقار الر ديه فى المقة فاك ورتسن ب كينا 
قال الزركشي - اعتبارٌه كغيره من الأقارير» فلا يُقبل اعتراف الجواري بالرقٌ 
كما حكي عن ابن عبد السلام, لأنَّ الغالبَ عليهنٌ السفه. وعدم المعرفة. 
قال الأذرعئ : ارهذه العلة موجودة ف غالب العيده لامكا من فت بغهنده 
بالبلوغ». ه 

وعبارة السيد عمر: قوله: «وظاهر كلامهم خلافه». قد يقال: إنما سكتوا 
عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره؛ إذ الغالبٌ فى استيعاب الشروط إنما تكون 
في الباب المعقود أصالة لبيان ذلك الحكم. كباب الإقرار ثم رأيتٌ 
المحتّى قال: قوله: «اعتبار رشده» قد يؤيّده أنه إقرار بمالٍ» وشرطه الرشدء 
اللهم إلا أن يمنع أن الإقرار بالرقٌ ليس من الإقرار بالمال» وإن ترنّب عليه 
الماله انتهى. 


وهو إشارةٌ إلى ما نبّهنا عليه. 


,)7" المصدر نفسه (65/5"- لزه‎ )١( 
إفة احاشية الشرواني» على الموضع السابق.‎ 
أي ابن قاسم.‎ )*( 
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وأمّا قوله: «اللهم... إلخ» فلا يخفى ما فيه من البُعد بل المكابرة؛ إذ لا 
تعن لقولة: أناهده او نحو ]لا انا نولوك لفوروهة انض فل الجالية هد 

فكلامّه هو لا يرجّح اعتبارٌ الرشدء وأين الرشد اليوم في كثير من 
الأحرار فضلا عن الأرقّاء؟ ولو اعبر هذا لشنّ على النّاسء إذ كل من أراد 
بِيعٌ رقيقٍ احتاج إلى شاهدين على رقّه. وعليه فتسمع بعد ذلك دعوى 
المبيع؛ إذ لم يكن الحكم برقّه مبنيًا على إقراره فتَرَدُ دعواه. 

وأمّاشهادةٌ الحسبة فإليك عبارةً «المنهاج» مع ملخّصٍ من عبارة 
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«التحفة»(١):‏ (وتقبل شهادة الحسبة فى حقوق الله تعالى وفيما له فيه حقٌ 
موكَدٌ) وهو ما لا يتأنّر برضا الآدمي... وإِنّما مُسمع عند الحاجة إليها حالاء 
وعتق) بأن يشهد به أو بالتعليق مع وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت أو بما 
يستلزمه. ه 

والحريّة من أعظم حقوق الله تعالى؛ والأصليّة أولى من العتق» ولا فرقٌ 
بين كونٍ العتق وقع ممّن يريد أن يتملّكه أو يبيعه أو مِنْ غيره» كما هو الظاهر. 

فالذي يظهر أنَّ شهادة الحسبة لا تُردٌ فى هذا؛ إذ هو مما لا يتأئّر برضا 
الآدميٌ» والله تعالى أعلمُ. 


ا ردك جح وومةه 
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